
    الشــرح الكبير

    وعاصب أقرت واحدة ) من الشقيقتين ( بشقيقة ) أخرى وأنكرها الباقي ففريضة الإنكار من

ثلاثة ومنها تصح وكذا فريضة الاقرار لكن تصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاثة

فتضرب الثلاثة عدد رؤوسهن في ثلاثة أصل المسألة بتسعة فتستغنى بها عن الثلاثة فريضة

الانكار لدخولها في التسعة وأقسم على الانكار لكل أخت ثلاثة وللعاصب ثلاثة أو على الاقرار

لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة بفضل عن المقرة سهم تدفعه للمقر لها وأشار للتباين بقوله (

أو بشقيق ) أي أو أقرت احداهما بشقيق والمسألة بحالها وأنكره الباقي فمسألة الانكار من

ثلاثة ومسألة الاقرار من أربعة لحجب العاصب كالعم بالشقيق لو صح الاقرار وبينهما تباين

فتضرب الثلاثة في الأربعة باثني عشر فلكل أخت في الانكار أربعة وفي الاقرار ثلاثة فقد نقصت

المقرة واحدا فيأخذه المقر له ( والثالث ) وهو التوافق ( كابنتين وابن أقر بابن ) آخر

وأنكره الابنتان فالانكار من أربعة والاقرار من ستة وبين الفريضتين توافق بالنصف فيضرب

نصف أحدهما في الآخر باثني عشر فللابن الثابت من فريضة الانكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة

الانكار بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من فريضة الاقرار اثنان في اثنين نصف

فريضة الانكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر له ومثال التماثل الذي تركه المصنف

لوضوحه أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت وأنكرها الباقي فالفريضة في الاقرار

أو الانكار من ستة يكتفى بأحدهما للأم في الانكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة وللعم ما

بقي وهو واحد وللأخت للأب في الاقرار سهم السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تدفعهما

للمقر بها ولو أقرت بها الأم فقط دفعت لها سهما تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الاقرار

أو الانكار لاستواء نصيبه فيهما وأشار لمحترز قوله فقط وهو تعدد المقر والمقر له بقوله (

وإن أقر ابن ببنت ) وأنكرتها أخته ( و ) أقرت ( بنت بابن ) وكذبها أخوها المعلوم (

فالإنكار ) من الجانبين ( من ثلاثة ) للابن المعلوم سهمان وللبنت المعلومة سهم ( وإقراره

) فقط ( من أربعة ) لأنه على إقراره ابن وبنتان له سهمان ولكل بنت سهم ( و ) إقرارها (

هي ) فقط ( من خمسة ) لأن الورثة على إقرارها فقط ابنان وبنت لها سهم ولكل ابن سهمان

والفرائض الثلاثة متباينة ( فتضرب أربعة ) فريضة اقراره ( في خمسة ) فريضة اقرارها (

بعشرين ثم ) تضرب العشرين ( في ثلاثة ) فريضة الانكار من الجانبين بستين إن قسمتها على

الانكار أخذ الابن أربعين والبنت عشرين وعلى اقرار الابن يأخذ ثلاثين وكل بنت خمسة عشر فقد

نقصه اقراره عشرة يدفعها للبنت التي أقر بها كما قال ( يرد الابن ) من الأربعين ( عشرة )

للبنت التي أقر بها وعلى اقرار البنت تأخذ من العشرين اثني عشر لأن الورثة على اقرارها



ابنان وبنت لكل ابن أربعة وعشرون ولها اثنا عشر خمس الستن يفضل عنها ثمانية تدفعها لمن

أقرت به ولذا قال ( و ) ترد ( هي ثمانية ) من أصل العشرين ( وإن أقرت زوجة حامل ) مات

زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لأبيه
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